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ستعمال الامتیازات والحصانات الدولیةالموظفین الدولیین لاعن إساءة المترتبةالجزاءات 
لزهر خشایمیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
جل أن إذا كانت الامتیازات والحصانات الدولیة التي تمنح للموظفین الدولیین تتقرر لمصلحة المنظمة الدولیة، ولیس م

نه ینبغي على هؤلاء الموظفین الامتناع عن القیام بأي تصرفات تتنافى والغرض الذي تم من إتحقیق مصالحهم الخاصة، ف
و مساس أما من شأنه أن ینطوي على تعسف ضار بجله منحهم هذه الامتیازات وتلك الحصانات، والكف عن القیام أ

إلىن الحصانات الممنوحة لهم لن تحمیهم من التعرض إلا فإ اجدون بها، و بالمصالح العامة والخاصة داخل الدولة التي یتو 
.لغاء اتفاقیة هذه المزایاإو أدولة مقر المنظمة البعاد عن و الإأحجب هذه الحصانات علیهم بالرفع 

.صانات وامتیازات دولیة، مسؤولیة منظمة دولیةحدولي، موظف:فاتیحالكلمات الم

Sanctions pour abus de privilèges et immunités par les fonctionnaires internationaux

Résumé
Les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires internationaux sont destinés à
préserver les intérêts de l'organisation internationale et non pas à servir leurs propres
intérêts. Ces fonctionnaires doivent donc s'abstenir de tout acte contraire à l'objet pour lequel
ils ont reçu ces privilèges et immunités. Ils doivent ainsi s'abstenir de faire tout ce qui
impliquerait un abus préjudiciable ou porter préjudice aux intérêts généraux publics et privés
à l'État dans lequel ils se trouvent. Sinon, les immunités qui leurs sont accordées ne sauraient
les protéger contre leur privation de ces immunités, par la levée ou l’expulsion de l’État,
siège de l’organisation internationale, ou par l’annulation de la convention accordant ces
privilèges.

Mots-clés: Fonctionnaire international, privilèges et immunités internationaux,
responsabilité de l'organisation internationale.

Penalties due to abuse of privileges and immunities by international employees

Abstract
The privileges and immunities granted for international employees are meant to preserve the
interests of the international organization and not to achieve their own interests. These
employees have therefore to refrain from any actions contrary to the purpose for which they
were given these privileges and immunities. They must as well refrain from doing what would
involve any harmful abuse or prejudice to the overall public and private interests within the
state in which they are found. Otherwise, the granted immunities would not protect them from
withholding these immunities by their lifting or expulsion from the state headquartering the
organization, or by cancelling the convention with its privileges.

Key words: International civil servant, international immunities and privileges,
responsibility of the international organization.
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مقدمة
كان وجود الموظفین الدولیین یعدو من الركائز الأساسیة لتمكین المنظمات الدولیة من ممارسة أنشطتها إذا

لم یتوج بوجود مجموعة ن ذلك یكون دون فعالیة ماإ، فأعمالهاوالنهوض بمهامها، والمساهمة في تسییر شؤون 
ن، تكفل لهم مباشرة هذه الوظائف بحریة واستقلال و وظفیتمتع بها هؤلاء المأنمن المزایا والحصانات التي ینبغي 

تامین، وفي منأى عن كل الضغوطات والمؤثرات الخارجیة التي قد تصدر عن الدول، سواء تلك التي یقع بها مقر 
.بجنسیتهمإلیهاونعبالتي یتأوالمنظمة، 

الدولیة، تفریقا )1(والامتیازاتصانات ن تسمى بالحو التي یتمتع بها هؤلاء الموظفوالامتیازاتن هذه الحصانات إ
، وهي بذلك تعد من النتائج )2(والحصانات الدبلوماسیة التي یتمتع بها ممثلو الدولالامتیازاتوتمییزا لها عن 

المباشرة المترتبة على الاعتراف للمنظمة الدولیة بالشخصیة القانونیة الدولیة، لأنها تعبر عن استقلال المنظمة 
.مواجهة الدولوموظفیها في

الدولیون، التي یقصد بها عدم إخضاعهم كلیا أو جزئیا فالامتیازات والحصانات التي یتمتع بها الموظفون
للاختصاص الإقلیمي لأیة دولة، تملیها اعتبارات حسن سیر المنظمة، وضرورة قیام هؤلاء الموظفین بمهامهم 

.رها في مواثیق المنظمات الدولیة وأنظمتها الأساسیةبعیدا عن كل المؤثرات والضغوطات الدولیة، وتجد مصد
وتتفق كل المنظمات الدولیة على التزامها وتعهدها بمنع كل إساءة أو تعسف في استعمال هذه الامتیازات التي 
یتمتع بها موظفوها، وتتولى الاتفاقات العامة عادة التي تبرم لهذا الغرض النص على الجزاءات والإجراءات 

.والحلول
إن الإشكالیة الرئیسیة التي یثیرها موضوع هذا البحث یكمن في تحدید الجزاءات الناتجة عن إساءة وتعسف 

.الموظفین الدولیین في استعمالهم للامتیازات والحصانات الدولیة
ة الإجراءات المنفردة التي تتخذها المنظم: ویمكن الإجابة عن هذه الإشكالیة من خلال دراسة العناصر الآتیة

إلى، أو الإجراءات الثنائیة باللجوء )المطلب الأول(في مواجهة الموظف المسيء لاستعمال هذه المزایا 
).المطلب الثالث(أو باتخاذ إجراءات أخرى ) المطلب الثاني(المفاوضات والقضاء والتحكیم الدولیین 

:الإجراءات المنفردة: لمطلب الأولا
منظمة الدولیة إزاء الموظف الذي أساء أو تعسف في استعمال الحصانة تتمثل هذه الإجراءات فیما تتخذه ال
، أو أن یبادر الموظف المخالف لهذه الحصانة، بإرادته المنفردة )أولفرع (الممنوحة له، وذلك برفع الحصانة عنه 

).فرع ثان(إلى التنازل عنها بالاتفاق مع المنظمة الدولیة التي یعمل بها 
: حصانةرفع ال: الفرع الأول

تتضمن غالبیة الأنظمة الوظیفیة الدولیة واتفاقات المزایا والحصانات الخاصة بالمنظمات الدولیة وموظفیها، 
النص على هذا الإجراء، إذ تعطي إمكانیة ذلك إلى الأمین العام للمنظمة، برفع الحصانة عن الموظف الدولي، 

یؤدي مثل هذا الإجراء إلى الإضرار بمصالح المنظمة ، شریطة أن لا)3(إذا أخل هذا الأخیر بمقتضیات وظیفته
.)4(الدولیة

فلقد أعطت هذه النصوص للرئیس الإداري للمنظمة سلطة تقدیر ما إذا كان سیترتب على رفع الحصانة 
من النظام الأساسي لموظفي الأمم " و"الفقرة 1الإضرار بالمنظمة من عدمه، ذلك ما أشارت إلیه المادة 
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من المیثاق، قد منحت لصالح 105، إن الامتیازات والحصانات المقررة للأمم المتحدة بحكم المادة )5(المتحدة
المنظمة، وهذه الحصانات والامتیازات لا تخول الموظفین الذین یتمتعون بها أي عذر في عدم أدائهم لالتزاماتهم 

كل مرة تثار فیها مسألة الامتیازات الخاصة وعدم مراعاتهم القوانین وأنظمة الشرطة، ویجب على الموظف في
والحصانات أن یبلغ الأمین العام فورا بالأمر، وللأمین العام وحده تقریر ما إذا كان سیتولى رفع الحصانة من 

.)6(عدمه
منها أن 20، حیث أوضحت المادة )7(وقد أكدت هذا الاتجاه أیضا اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة

ه الحق في رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة، ویكون ملزما بذلك  في كافة الأحوال التي للأمین العام وحد
أما بالنسبة لرفع . بمصالح المنظمةریرى فیها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها، وأن رفعها لا یض

.)8(الحصانة عن الأمین العام فإن ذلك من اختصاص مجلس الأمن
الاتجاه اتفاقیة مزایا وحصانات الوكالات المتخصصة بأن جعلت رفع الحصانة عن وسارت على نفس 

.)9(موظفیها من اختصاص الوكالة ذاتها
من النظام الأساسي لموظفیها، على أنه إذا كان الغرض 02/04أما جامعة الدول العربیة، فقد نصت المادة 

حقیق صالح الجامعة وتمكینها من النهوض بمهامها، من الحصانات والامتیازات الممنوحة لموظفي الجامعة هو ت
فلا یجب أن تكون مبررا لامتناع الموظفین عن الوفاء بالتزاماتهم أو مخالفة القوانین والأنظمة، وللأمین العام أن 

.)10(یقرر رفع الحصانة في الأحوال المنصوص علیها في اتفاقیة مزایا وحصانات الجامعة
ام للجامعة، والأمناء المساعدین والموظفین الرئیسیین، فقد منحت سلطة رفع الحصانة وفیما یتعلق بالأمین الع

.من اتفاقیة مزایا وحصانات موظفي الجامعة العربیة إلى مجلس جامعة الدول العربیة23عنهم المادة 
من رئیس أما فیما یخص محكمة العدل الدولیة، فإن رفع الحصانة عن الموظفین الإداریین فیها یتم بقرار

الجهاز الإداري، مع وجوب اعتماده من قبل رئیس المحكمة لیصبح القرار نهائیا، في حین أن رفع الحصانة عن 
.من نظامها الأساسي18المحكمة بهیئتها الكاملة، وفقا لأحكام المادة إلىقضاة المحكمة یعود 

الحصانة عن موظفیها لمصلحة تراها غیر أنه یمكن في بعض الأحوال أن ترفض إدارة المنظمة الدولیة رفع
جدیرة بالحمایة، ففي هذه الحالة، فإنها تتحمل عند الاقتضاء، المسؤولیة عن الإصابة والتعویض عن الأضرار 

.)11(الصادرة عن أحد موظفیها أثناء تأدیته لمهامه الرسمیة، مثلما تسیر علیه منظمة الصحة العالمیة
ائمة تخول لرئیس الجهاز الإداري سلطة رفع الحصانة عن موظفي هذا فإذا كانت النصوص القانونیة الق

الجهاز، فهل یمكن للموظف الدولي الاعتراض على قرار رئیسه الأعلى برفع الحصانة عنه؟
بما أن الحصانة الدولیة مقررة للجهاز الإداري الذي یمثله الرئیس الإداري الأعلى للمنظمة الدولیة ولیس 

ن الإجابة عن السؤال السابق تكون بالنفي، وذلك على الرغم من أن التسلیم بأن رفع الحصانة للموظف الدولي، فإ
قد تترتب عنه آثارا شخصیة غیر مباشرة نتیجة لحرمان الموظف الدولي من التمتع بالحقوق وغیر ذلك من الآثار 

دیر آثاره ونتائجه عن طریق وعلیه ینبغي التحقق من مدى مشروعیة قرار رفع الحصانة وتق. والمزایا الأخرى
.)12(لجهازها التشریعي، مثل الجمعیة العامة في الأمم المتحدةأوإخضاعه لرقابة المحكمة الإداریة للمنظمة، 

:التنازل عن الحصانة: الفرع الثاني
فهلإذا كانت إدارة المنظمة الدولیة هي التي تقوم برفع الحصانة عن موظفیها في الحالات التي تتطلب ذلك،
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یجوز للموظفین الدولیین أن یتنازلوا عن الحصانة بتصرف فردي من جانبهم أو باتفاق مع المنظمة؟
إن التنازل عن الحصانة یقصد به السماح لدولة مقر المنظمة الدولیة بتوجیه الاتهام إلى الموظفین الدولیین 

، فالنصوص )13(الجنائي والمدني والإداريالمعنیین ومحاكمتهم، وبممارسة اختصاصها القضائي علیهم في المجال 
الناظمة للحصانات والامتیازات الدولیة، وكذا الأنظمة الأساسیة لموظفي بعض المنظمات الدولیة تجیز للموظف 
الدولي أن یتنازل عن حصانته بعمل فردي إرادي من جانبه بالاتفاق مع المنظمة، بید أن هذا التنازل لا یرتب أثره 

. )14(إذا كان هذا التنازل صریحا ولیس ضمنیا وبعلم الجهاز الإداري للمنظمةالقانوني إلا 
بحیث یتعین أن یصدر من الأمین العام شخصیا، ولا یجوز له تفویض غیره في القیام به، وأن یقتصر التنازل 

ة هذا على كل حالة على حدة، ذلك أن الحصانة لیست من الحقوق الخاصة للموظف، بل الغرض منها هو حمای
الموظف، وهي مقررة للمنظمة ولیست له، وعلى المحكمة التي تنظر النزاع الذي یكون فیه طرفا موظف دولي أن 

، لأن الموظف الدولي لا یمكنه أن یتنازل )15(تتأكد من موافقة الجهاز الإداري على تنازل الموظف عن حصانته
یمكنه أن یتمسك بها إذا تنازلت عنها منظمته، ولا عن حصانته دون موافقة المنظمة التي یعمل لدیها، كما لا

.)16(یحق له أن یحتج على هذا التنازل
أما في حالة رفع الموظف الدولي لدعوى أمام القضاء الوطني لدولة المقر، فإن مثوله أمام القضاء یعتبر تنازلا 

لا یعفیه من رفع طلب بذلك إلى ذلك أنبتلك الدعوى، غیر قضمنیا منه عن حصانته القضائیة في شأن ما یتعل
.)17(رئیس الجهاز الإداري للمنظمة

لقد أوجبت نصوص الأنظمة الأساسیة لبعض المنظمات الدولیة، وكذا اتفاقیات المزایا والحصانات الدولیة 
ا على الرئیس الإداري للمنظمة الدولیة الموافقة على التنازل عن الحصانة من قبل الموظف الدولي، إذا كان هذ

الإجراء لا یتضمن أي ضرر بمصالح المنظمة الدولیة، ویكون للرئیس الإداري الأعلى للمنظمة سلطة تقدیر مدى 
الأضرار التي یمكن أن تمس المنظمة الدولیة من عدمه عند قبول التنازل عن الحصانة من قبل الموظف الدولي، 

.)18(لأن الحصانة مقررة للمنظمة الدولیة ولیس لشخص الموظف
ومن السوابق القضائیة المؤیدة لذلك، ما جاء في الحكم الذي أصدرته الدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائیة في 

من أن التنازل عن الحصانة في القضیة التي " بارلت" في قضیة السیدة 21/07/1927في اجنیف بسویسر 
ولي، هو تنازل صحیح أقرته المحكمة، رفعتها هذه السیدة ضد زوجها الذي كان من كبار موظفي مكتب العمل الد

لأن الزوج قد تنازل صراحة عن حصانته القضائیة، وأن المدیر المساعد لمكتب العمل الدولي قد أكد ذلك في 
.)19(21/06/1927الخطاب الذي أرسله للمحكمة في 

خضوعه للقضاء غیر أن الموظف الدولي إذا تنازل عن حصانته القضائیة وفقا للأوضاع القانونیة، وقبل ب
الإقلیمي سواء كمدع أو كمدعي علیه، لا یستتبع إمكانیة اتخاذ إجراءات تنفیذیة ضده أو على أمواله في حالة 
صدور الحكم لغیر صالحه، بمعنى أنه لو خسر الدعوى التي صدر التنازل عن حصانته بشأنها، وصدر الحكم 

.)20(د صدور تنازل آخر خاص بتنفیذ الحكمفي الدعوى ضده، فإنه لا یمكن تنفیذ هذا الحكم إلا بع
على أنها دعاوى منفصلة عن الدعاوى الأصلیة إلیهان دعاوى التنفیذ في بعض الدول ینظر إومرد ذلك 

تختص بها محاكم تسمى محاكم التنفیذ، ونتیجة لذلك یكون من الضروري صدور تنازل منفصل للخضوع لولایة 
.حكم من شأنه أن یمس حرمة الموظف الدولي وینال من هیبته وكرامتههذه المحاكم، فضلا عن أن تنفیذ ال
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على أنه في حالة امتناع الموظف الدولي عن تنفیذ الحكم طواعیة، جاز للمحكوم لصالحه أن یلجأ لنیل حقه 
.الدبلوماسيعن الطریق 

:الإجراءات الثنائیة: المطلب الثاني
امة والاتفاقات التي تبرم بین المنظمة الدولیة والدول المعنیة، وغالبا وتتم هذه الطریقة من خلال الاتفاقات الع

ما یتولى هذا الاتفاق تحدید محكمة مختصة بنظر الخلافات التي تثور حول تفسیر النصوص الخاصة 
بالامتیازات والحصانات، وما یترتب على ذلك من إساءة استعمال هذه الامتیازات والحصانات، ومن ذلك أن 

تحدد في مادتها التاسعة والعشرین طریقة فض 1946قیة العامة لمزایا وحصانات الأمم المتحدة المبرمة سنة الاتفا
النزاع بخصوص إساءة استعمال هذه الامتیازات والحصانات باللجوء أولا إلى المفاوضات المباشرة، فإذا تعذرت 

مثلما تشیر إلى ذلك المادة الثلاثون من ذات التسویة على هذا النحو، یحال الأمر إلى محكمة العدل الدولیة 
.الاتفاقیة، وذلك لاستصدار رأي استشاري یكون نهائیا بالنسبة للطرفین

إن محكمة العدل الدولیة أثناء إصدارها للرأي الاستشاري، تتحقق من مدى إساءة استعمال الحصانة من قبل 
كان الأمر كذلك جاز لها أن تفتي بحق الدولة في وقف موظفي المنظمة الدولیة، أو التعسف في استعمالها، فإذا 

.المنظمة الدولیةسریان الامتیاز أو الحصانة التي أسيء استعمالها، وذلك بعد إخطار
غیر أن الاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة بشأن مقر الأمم المتحدة في نیویورك 

لناشئ بین المنظمة ودولة المقر بخصوص تطبیق هذا الاتفاق في حالة فشل ، یحیل حل النزاع ا1947سنة 
طریقة التفاوض أو أي وسیلة أخرى یتم الاتفاق بشأنها، إلى هیئة مكونة من ثلاثة محكمین، یعین الأمین العام 

وفي حالة عدم أحدهم، ویعین الثاني وزیر خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة، ویقوم الاثنان باختیار الثالث،
اتفاقهما على اختیار المحكم الثالث یقوم رئیس محكمة العدل الدولیة باختیاره، وذلك لاتخاذ قرار نهائي بشأن 

.)21(النزاع القائم
غیر أن هذا النزاع إذا كان ینم عن مسألة قانونیة، فإنه یتعین على الأمین العام، أو الولایات المتحدة 

جمعیة العامة استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة، قبل اتخاذ هیئة الأمریكیة، أن یطلب من ال
.التحكیم قرارها النهائي الذي سیأخذ بفتوى المحكمة، ویلتزم به الطرفان

وسیلة التحكیم فیما قد ینشأ من نزاع حول إساءة استعمال الحصانات والامتیازات الدولیة اوكذا اتخذت سویسر 
حول 1946المتحدة سنة الأمممة الأمم المتحدة، وذلك في الاتفاق المبرم بینها وبین منظمة من قبل موظفي منظ

، وذلك بعرض الأمر على هیئة تحكیم مكونة من ثلاثة ممثلین، غیر أن الأمر یختلف امقر المنظمة في سویسر 
لاتفاق المبرم بینهما ومنظمة العمل الدولیة إذ یقضي اافي كیفیة حل مثل هذه النزاعات بین دولة سویسر 

.بخصوص مقر المنظمة إلى عرض الأمر على محكمة مكونة من ثلاثة قضاة
إن الغالبیة العظمى من الاتفاقات المتعلقة بمقر المنظمات الدولیة المبرمة بین هذه الأخیرة وبعض الدول التي 

استعمال الحصانات على عرض الخلافات الناشئة عن إساءةتتواجد فیها مقرات هذه المنظمات، تنص
والامتیازات الدولیة على لجان تحكیم، مثل الاتفاقات المبرمة بین منظمة الصحة العالمیة والهند ومصر، وبین 

.منظمة الطیران المدني الدولیة وكندا، وبین فرنسا والیونسكو، وبین منظمة التغذیة والزراعة وایطالیا
من هذه20ن منظمة الطیران المدني الدولیة وفرنسا، فتنص المادة أما بالنسبة إلى اتفاقیة المقر المبرمة بی
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الاتفاقیة على عرض النزاع الذي یثور في هذا الصدد إلى محكم واحد یعینه الطرفان، فإذا اختلفا في ذلك تتولى 
.محكمة العدل الدولیة تعیینه

ر بینها وبین بعض المنظمات الدولیة جزائر، فإن النزاعات المتعلقة  بتطبیق اتفاق المقإلى الأما بالنسبة 
المتواجدة بها، فقد نصت على وسیلة التفاوض دون منع اللجوء إلى وسائل أخرى، من ذلك ما نصت الإقلیمیة

، في حین أن اتفاقیة المقر )22(من اتفاقیة المقر بین دولة الجزائر والاتحاد العربي للحدید والصلب 30علیه المادة 
على عرض النزاع المتعلق بتأویل 25تحاد المغرب العربي فقد نصت صراحة  في مادتها مع مجلس الشورى لا

أو بتطبیق هذا الاتفاق إذا لم تتم تسویته بالمفاوضة أو أي طریق من طرق التسویة یتفق علیها، على هیئة تحكیم 
نه الأمین العام للمجلس، مكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهم یعینه وزیر الشؤون الخارجیة الجزائري، والثاني یعی

.)23(والثالث یتم تعیینه بموافقة الطرفین، ویكون قرار هیئة التحكیم نهائیا وملزما للطرفین 
الأوربیةهذا، وتوجد بعض الاتفاقات العامة الخاصة ببعض المنظمات الدولیة، مثل تلك المتعلقة بالسوق 

ات في مثل هذه الأحوال، والسبیل  إلى ذلك هو الاتفاق المشتركة، ومجلس أوربا، لا تنص على طریقة حل الخلاف
قاض ثالث إلىعلى إنشاء محكمة تحكیم مختلطة تمثل فیها كل من الدولة والمنظمة المعنیة بقاض، بالإضافة 

تكون له رئاسة المحكمة، ویتم اختیاره إما بواسطة القاضیین اللذین یمثلان طرفي النزاع، وإما بواسطة إحدى 
.)24(المحاكم الدولیة أو بواسطة طرفي النزاع مباشرة 

وهناك بعض اتفاقیات المقر مبرمة بین منظمات دولیة ودول، لم تتعرض في أحكامها إلى الوسائل المتبعة في 
والتلفزیون الوطنیة الإذاعةحل مثل هذه النزاعات، مثل، اتفاقیة المقر المبرمة بین دولة الجزائر واتحاد هیئات 

، وقد یكون مرد ذلك السكوت هو وجوب الرجوع إلى الاتفاقیة )25(13/10/1991فریقیة الموقعة بالجزائر في الإ
حالیا،  في حالة نشوء الإفریقيالعامة المتعلقة بالحصانات والامتیازات لمنظمة الوحدة الإفریقیة سابقا، الاتحاد 

.نزاع
:الإجراءات الأخرى: المطلب الثالث

ریة تصدر بالإرادة المنفردة للدولة التي یتواجد بها الموظف الدولي في حالات فشل وهي إجراءات قس
أو إلغاء النصوص المقررة ) أولفرع (الإجراءات الأولى، ومن أهم هذه الإجراءات إبعاد الموظف الدولي 

).فرع ثان(للامتیازات والحصانات 
: إبعاد الموظف الدولي: الفرع الأول

م الموظف الدولي بأحد الأفعال التي تمثل تعسفا منه في استعمال الحصانات والامتیازات ویتم ذلك عندما یقو 
الممنوحة له، أو التي یترتب عنها إساءة استعمال تلك الحصانات والامتیازات، فهنا لا تجد الدولة المعنیة بدا من 

ضمانات التي تحددها نصوص إبعاد الموظف الدولي المخالف وطرده من أراضیها، وذلك بعد استیفاء بعض ال
.)26(بعض الاتفاقیات الخاصة بالمقر

وتلجأ الدول إلى إجراء إبعاد الموظف الدولي في الوظیفة العامة الدولیة قیاسا على النظام القانوني للعلاقات 
سباب، ، والذي یعتبر قیاسا خاطئا، وذلك لأنه في القانون الدولي تستطیع الحكومات بدون إبداء الأالدبلوماسیة

personaغیر مرغوب فیه المعتمدین لدیها باعتباره قد أصبح شخصاالدبلوماسیینطلب سحب أحد الممثلین 

non grata.
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یرى الكثیر من الفقهاء أن مثل هذا الإجراء لا یمكن الأخذ به في نطاق الوظیفة العامة الدولیة، لأن شروط 
، الدبلوماسيى فكرتي المعاملة بالمثل، وضرورة اعتماد المبعوث یعود إلالدبلوماسیینالأخذ به بالنسبة للمثلین 

وهاتان الفكرتان لیستا من شروط وجود الموظفین الدولیین على إقلیم الدولة، لأن أساس الحصانات  التي یتمتع 
یام بها الموظف الدولي لیس المعاملة بالمثل، كما أنه لیس من شروط قبول الموظف الدولي على إقلیم الدولة ق

.الدبلوماسیینهذه الأخیرة باعتماده بقرار تصدره كما هو الحال بالنسبة للممثلین 
تعطي لوزیر 1945لسنة الأمریكیةمن قانون الحصانات في الولایات المتحدة 29ومع هذا، فإن المادة 

جوده في الولایات الخارجیة الأمریكي الحق في أن یطلب رحیل الموظف الدولي من غیر الأمریكیین، الذي یكون و 
غیر مرغوب فیه، وكذلك فإن الاتفاقیة العامة لامتیازات وحصانات الوكالات المتخصصة تشیر الأمریكیةالمتحدة 

.إلى أحكام هذا القانون
من الاتفاقیة المبرمة بین كندا ومنظمة الطیران المدني الدولیة التي تقضي بأنه في 29وكذلك ما تقرره المادة 

موظف الدولي بنشاط غیر مرغوب فیه خارج نطاق وظائفه الرسمیة یمثل إساءة وتعسفا في استعماله حالة قیام ال
واستخدام الحصانات والامتیازات الممنوحة له، فإن الحكومة الكندیة تملك إجبار هذا الموظف على مغادرة الدولة 

:يبمراعاة ما یأت
.ج ضمن كبار الموظفین الدولیین، إذا كان الموظف یندر الدبلوماسیةاحترام الإجراءات -
.)27(سبق الاتفاق على ذلك مع الأمین العام للمنظمة بالنسبة لباقي الموظفین الآخرین-

، والذي 1952وكذلك ما ینص علیه الاتفاق الثنائي المبرم بین منظمة الدول الأمریكیة والولایات المتحدة عام 
استعمال المزایا والحصانات في الولایات المتحدة من قبل أي نصت المادة الثالثة منه على أنه في حالة إساءة 

وفقا للمادتین السابقتین، فإنه یتعین عدم تفسیر تلك المزایا الدبلوماسیةشخص یتمتع بالمزایا والحصانات 
ن والحصانات على أنها تعفي من قوانین وتنظیمات الولایات المتحدة بشأن الإقامة الدائمة للأجانب، وعلى ذلك فإ

هذا الشخص لا یمكن مطالبته بمغادرة البلاد إلا وفقا للإجراءات المتعارف علیها والمتبعة بالنسبة للمبعوثین 
.)28(لدى حكومة الولایات المتحدة الدبلوماسیین

ویلاحظ كذلك أن الملحق الخاص بتنظیم بعض أحكام اتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة ینص في 
المقصود بذلك موظفو الجامعة العربیة وعائلاتهم (الأشخاصعة منه، على أنه إذا ما أساء أحد هؤلاء المادة الراب

من الملحق، استعمال مزایا الإقامة، 3وفقا للمادة ) والأشخاص الذین تدعوهم الجامعة إلى مقرها لأعمال رسمیة
صفته الرسمیة، فلا تعفیه هذه المزایا أو مارس في دولة المقر نشاطا متعارضا مع مصالحها، وخارجا عن حدود

.من حق دولة المقر في إبعاده بشرط موافقة وزیر خارجیة حكومة دولة المقر بعد تشاوره مع الأمین العام للجامعة
إن إبعاد الموظف الدولي عن دولة مقر المنظمة الدولیة التي یعمل بها، هو إجراء استثنائي تستعمله الدول، 

ین العام للمنظمة وبطلب من وزیر خارجیة المقر، غیر أنه قد یحدث إبعاد موظف دولي دونما بعد استشارة الأم
التدخل وممارسة حق الحمایة الوظیفیة للموظف الإداريمثل هذه الإجراءات، وهنا یحق لرئیس الجهاز إتباع

، 05/09/2001عراق یوم الدولي المبعد، وهذا الأمر الواقع في قضیة إبعاد الموظفین الخمس من قبل دولة ال
الذین یعملون بمنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، بسبب مساسهم بأمن بلدها وتعریض 
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سیادتها للخطر عن طریق التجسس، هذا العمل اعتبرته العراق غیر لائق ولا ینسجم مع مهامهم، وأبلغت الأمم 
.)29(هذا الإجراء وطلب من العراق التوضیحات الكافیة المتحدة بذلك، غیر أن مجلس الأمن انتقد 

وقد أدان الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة حكومة دولة السودان بسبب قیامها بإبعاد مجموعة من الموظفین 
على خلفیة تجاوزهم لمهام 2010، عن إقلیمها، سنة )الفاو(یتبع بعضهم لمنظمة الأغذیة والزراعة الدولیین، 

التنقل وعدم التقید بتعلیمات الحكومة المحلیة بلهم التفویضات الممنوحة على إقلیم دارفور، ومخالفتهموجودهم
.)30(والسلطات المسؤولة هناك وفقاً لما هو مقرر في اتفاقیة عمل هذه المنظمات والقواعد الدولیة المتعارف علیها

: ناتالنصوص المقررة للامتیازات والحصاإلغاء: الفرع الثاني
ومعنى ذلك أن لكل دولة في حالة حدوث تعسف أو إساءة استعمال الامتیازات والحصانات الممنوحة للموظف 
الدولي الذي یعمل فوق إقلیمها، أن تعمد بإرادتها المنفردة إلى إلغاء الاتفاق الذي أبرمته بشأن تلك الامتیازات 

الصدد، وذلك بهدف حمایة أمنها الوطني من جهة، ومن والحصانات، وتتحلل بالتالي من أحكامه المقررة في هذا
جهة أخرى على أساس ما یراه البعض من أن لكل دولة الحق في أن تلغي في كل لحظة أیة معاهدة ترى أنها 

.)31(ضارة لمصالحها
شروطه أن هذا القول منتقد لدى الغالبیة من الفقه، ذلك أن إلغاء الاتفاق الدولي بالإرادة المنفردة لهغیر

.1969استقرت في العرف الدولي، وقننت في اتفاقیة فینا للمعاهدات الدولیة سنة 
المتحدة لم تنص على مثل هذا الإجراء، ذلك أنه الأممولذلك فإن الاتفاقیة العامة لحصانات وامتیازات منظمة 

نص الصریح على مثل هذا عند إعداد اتفاقیة امتیازات وحصانات المنظمات المتخصصة ظهر اتجاه یدعو إلى ال
الإجراء، بحیث یكون من حق الدولة العضو في الاتفاقیة أن تقوم بإلغائه، وتحریر نفسها من كل الالتزامات التي 

المتحدة الفرعیة الأممتضعها على كاهلها مع بقائها رغم ذلك عضوا في المنظمة المتخصصة، غیر أن لجنة 
باعتبار أن المبدأ العام الذي أصبح مسلما به، یقضي بضرورة للامتیازات والحصانات اعترضت على ذلك،

الاعتراف لكل المنظمات المتخصصة بالامتیازات والحصانات، ومن ثم عدم جواز إلغاء هذه الامتیازات 
والحصانات المقررة للوظیفة العامة الدولیة بإرادة الدول المنفردة مع إصرارها على الاستمرار في الاحتفاظ 

في المنظمة الدولیة الذي تتبعه هذه الوظیفة، وبالتالي فلا یكون أمام الدولة التي تقرر الإلغاء سوى بعضویتها
.)32(الانسحاب من عضویة هذه المنظمة 

إذا كان مقر المنظمة الدولیة یقع على إقلیمها، ففي هذه الحالة یكون من غیر اللائق لجوء الدولة إلى هذا أما
لمقر إلى خارج إقلیمها، لما یترتب على ذلك من تجرید الوظیفة العامة الدولیة من جزء هام الإجراء قبل نقل هذا ا

.)33(من الضمانات التي تكفل لها الاستقلال، ولما تتضمنه من اعتداء على النظام القانوني للوظیفة العامة الدولیة

ةـخاتمـ
ظفیها لا تعتبر مجرد مزایا أو حقوقا شخصیة إن الامتیازات والحصانات التي تمنحها المنظمات الدولیة لمو 

تمنح لهؤلاء الموظفین، یتم منحها من أجل تحقیق مصلحتهم الخاصة، وإنما هي قد تقررت في القانون الدولي 
وبالتالي فإنه یتعین أن تنحصر تلك الامتیازات والحصانات في هذا . الإداري لمصلحة المنظمة الدولیة ذاتها

تقررت له الحصانة أو الامتیاز عن إتیان أیة تصرفات تتنافى والغرض الذي تم من أجله الإطار، وأن یكف من 



2016مارس  –45عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

146

منح هذه الحصانة وذلك الامتیاز، أو تنطوي على تعسف ضار أو مساس صارخ بالمصالح العامة والخاصة 
ل، لأنها لم المشروعة، وإلا فإن الحصانة الممنوحة له لن تشفع له في الإفلات من العقاب في كل هذه الأحوا

لمثل ذلك، ومن ثم فقد یكون هذا مبررا ومسوغا قویا لحجب هذه الحصانة وانحسارها عن مثل هذا تتقرر
.الموظف

وعلى أن تتعهد المنظمات الدولیة بمنع كل إساءة أو تعسف في استعمال الامتیازات والحصانات التي تمنح 
ا تلك الأوضاع في مواجهة الموظف المسيء لاستعمال هذه لموظفیها، واتخاذها الإجراءات الضروریة التي تتطلبه

الحصانات وتلك الامتیازات، سواء باستعمال إجراءات منفردة تتبدى في قیامها برفع الحصانة عنه في مثل هذه 
الحالة، أو فیما یصدر عن الموظف المخالف ذاته بإرادته المنفردة من تنازله عن الحصانة بالاتفاق مع الجهاز 

أو مجابهة هذه الإساءة بالتطبیق الصحیح للاتفاقات العامة أو تلك التي تبرم بینها وبین ، ي الذي یعمل بهالدول
الدول المعنیة التي یقع بها مقر المنظمة، والتي تنظم مثل هذه الحالات بالنص على اللجوء إلى القضاء والتحكیم 

ل الدولیة أو إنشاء محاكم تحكیم مشتركة لهذا الدولیین، من خلال استصدار آراء استشاریة من محكمة العد
الغرض، حتى لا تلجأ الدول التي تتضرر من تصرفات هؤلاء الموظفین إلى إلغاء الاتفاقات المتعلقة بالحصانات 
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